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هابو بكاي : 
اكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر رسمت خريطة صناعية ضخمة ومشاريعها لن تتوقف حتى فى ظل الكساد العالمي الراهن، مشيرا الى ان مثل هذه الظروف مرت علينا خلال أزمة الاقتصاديات الآسيوية اواخر تسعينيات القرن الماضى حينما هبطت اسعار النفط والبتروكيماويات لكننا أثبتنا قدرة على المواجهة. 
واضاف سعادته خلال تدشين شعار مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثاني عشر الذي يعقد بالدوحة تحت شعار "مستقبل الصناعة فى دول مجلس التعاون 2020" وتنظمه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة في دول المجلس وغرفة تجارة وصناعة قطر أن دولة قطر خاصة ودول الخليج عامة اصبحت لاعبا اساسيا ومنافسا قويا فى سوق البتروكيماويات، وتصدر منتجاتها الى اكثر من 40 دولة، وأصبحنا اليوم من أوائل المنتجين والمصدرين في العالم لصناعات بعينها. ومن المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي الخليجي نسبة نمو بنحو 10 % إلى عام 2020 أي أكثر من ضعف المعدل الدولي العام. 
من جهتها قالت سعادة الدكتورة لولوة بنت عبد الله المسند الأمين العام بالإنابة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان المنظمة حرصت منذ سنواتها الأولى على تنظيم مؤتمر دوري للصناعيين بواقع مرة كل عامين في إحدى دول المجلس لمناقشة هموم الصناعة وإنجازاتها فضلاً عن آمالها وتطلعاتها وإمكانيات وفرص تطورها . 

تفاصيل 
إطلاق مؤتمر الصناعيين الخليجيين تحت سمو رعاية الأمير نوفمبر المقبل ..العطية: قطر أقامت قواعد صناعية ضخمة ساهمت في زيادة معدلات النمو 
د .لولوة: إطلاق حملة ترويجية ودعوة 50 ألف شخصية لحضور المؤتمر 
تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدى تستضيف الدوحة فى شهر نوفمبر المقبل اعمال المؤتمر الثاني عشر للصناعيين الخليجيين الذي يعقد تحت شعار "مستقبل الصناعة فى دول مجلس التعاون 2020" الذي تنظمه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في قطر والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة في دول المجلس وغرفة تجارة وصناعة قطر والذي ستقام فعالياته بمركز قطر الدولي للمعارض، وقد دشن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة شعار المؤتمر الثاني عشر للصناعيين الخليجيين في مقر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالدوحة بحضور الدكتورة لولوة بنت عبدالله المسند الأمين العام بالإنابة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية. 
وفي كلمته بالمناسبة قال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر التي رعت المؤتمر الأول للصناعيين عام 1985 يسعدها أن تستضيف هذا العام المؤتمر الثاني عشر. مشيرا الى انه حرصا من القيادة الحكيمة للبلاد على إنجاح هذه الفعالية المهمة، ستقوم وزارة الطاقة والصناعة بتقديم كامل الدعم لها. 
واضاف سعادته، كما تعلمون أننا في دولة قطر وفي منطقة الخليج بوجه عام قد عملنا منذ فترة السبعينيات من القرن الماضي على إقامة قواعد صناعية ضخمة تقوم على الاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة بوفرة في منطقتنا. فكان أن بدأنا بصناعات الإسمنت والأسمدة الكيماوية ثم البتروكيماويات والحديد والصلب والألمنيوم، ثم تعددت المجمعات وتنوعت المنتجات، وأصبحنا اليوم من أوائل المنتجين والمصدرين في العالم لصناعات بعينها. ومن المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي الخليجي نسبة نمو بنحو 10 % إلى عام 2020 أي أكثر من ضعف المعدل الدولي العام. 
وشدد العطية على ان دولة قطر قد استثمرت بقطاعيها العام والخاص مبالغ طائلة لبناء القواعد الصناعية، ولكنها عادت علينا اليوم بفوائد جمة سواء كان ذلك على صعيد تنويع مصادر الدخل وزيادة فرص ومعدلات النمو الاقتصادي أو في مجال خلق فرص عمل لأبنائنا وبناتنا، مشيرا إلى انه ما زال أمامنا اليوم الكثير مما يمكن إنجازه في المستقبل المنظور، ولكن علينا أن نقف بين الحين والآخر لنراجع محطات مسيرتنا ونقيم أعمالنا وإنجازاتنا لنرصد مواطن الضعف والقوة في برامجنا ومشروعاتنا وتوجهاتنا ونحدد الخطط المناسبة للحفاظ على نمونا المطرد. لافتا الى انه ومن أجل ذلك، شكلت مؤتمرات الصناعيين التي رعتها ونظمتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بعضاً من تلك المحطات المهمة في تاريخنا الصناعي، وكان للنتائج التي خرجت بها مؤتمرات الصناعيين أثرها المهم في إعطاء دفعات قوية لجهود وزارات الصناعة بدول المجلس، من أجل التصحيح والتحسين في الأداء ومن أجل البحث عن مجالات جديدة للتطوير والإبداع. 
وقال العطية إن الأزمة المالية العالمية التي أصابت الاقتصاد العالمي بالوهن وألحقت بالاقتصاديات المتقدمة أضراراً بليغة مع بدايات عام 2009، قد تسببت ولا شك في خفض الطلب العالمي على منتجاتنا من النفط الخام والمنتجات الصناعية، وأدى ذلك بدوره إلى تراجع إيراداتنا وعوائد وأرباح شركاتنا الصناعية. ورغم ذلك يظل للمشروعات الصناعية أهميتها الكبرى في مستقبل منطقتنا الخليجية باعتبار أنها المدخل المهم والأساسي لخلق تنمية مستدامة ومتجددة. 
من جهتها عبرت سعادة الدكتورة لولوة بنت عبدالله المسند الأمين العام بالإنابة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن سعادتها وشكرها الجزيل لحضرة صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على تفضله بالموافقة على رعاية المؤتمر. كما شكرت سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة على تفضله بحضور حفل تدشين شعار المؤتمر، وعلى إسهامات وزارته في تنظيم المؤتمر وترتيب فعالياته ولا يفوتني أيضاً أن أتقدم بالشكر إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وأمينها العام سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية لدور الأمانة المهم في الإعداد والتحضير للمؤتمر. كما أتوجه بالشكر إلى الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون وأمينها العام الأستاذ عبدالرحيم نقي، والشكر موصول إلى غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس إدارتها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، مشيرة الى ان منظمة الخليج للاستشارات الصناعية التي تعد إحدى الركائز الأساسية في تدعيم وتطوير المشروعات الصناعية بدول المنطقة، حرصت منذ سنواتها الأولى على تنظيم مؤتمر دوري للصناعيين بواقع مرة كل عامين في إحدى دول المجلس لمناقشة هموم الصناعة وإنجازاتها فضلاً عن آمالها وتطلعاتها وإمكانيات وفرص تطورها. 
وقالت الدكتورة المسند ان المؤتمر الثاني عشر للصناعيين هذا العام يتميز بتزامن انعقاده مع معرض عالمي للمناولة الصناعية والشراكة في مجال صناعة البتروكيماويات والبلاستيك ومؤتمر دولي للصناعة يلبي جميع مستلزمات الصناعيين من آلات وتجهيزات إلى خدمات وتمويل وذلك خلال الفترة 22-24 نوفمبر 2009 بمركز قطر الدولي للمعارض، كما يتضمن برنامج المؤتمر عقد لقاءات ثنائية بين الصناعيين الخليجيين والموردين الدوليين بفضل شبكة إمداد دولية أعدتها المنظمة، ومن المتوقع عقد أكثر من 2000 لقاء. 
واضافت المسند، كما تعلمون فإنه لا زالت أمامنا سبعة شهور كاملة من العمل الدؤوب، والجهد المتواصل من أجل الخروج بمؤتمر ناجح يليق بسمعة المنظمة ووزارة الطاقة والصناعة وبقية المنظمين، وبدولة قطر التي اكتسبت شهرة واسعة في تنظيم المؤتمرات والمناسبات على مستوى العالم، مشددة على ان مؤتمر الصناعيين الثاني عشر هذا العام يعد فرصة مناسبة لمراجعة استراتيجيات التصنيع في دول المجلس ومعايير قياس النجاح في تحقيق الأهداف الموضوعة للاستراتيجية على ضوء ما أسفرت عنه الممارسات الفعلية لجهود التصنيع في المنطقة منذ إقرار الإستراتيجية الموحدة للصناعة عام 1999، كما سينظر المؤتمر في التحديات التي تواجهها الصناعة الخليجية ومجالات تمويل المشروعات الصناعية في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية. وستحظى الصناعات الخفيفة والمتوسطة باهتمام خاص من المؤتمر إلى جانب الاهتمام المعتاد بالصناعات الرئيسية كالبتروكيماويات والصناعات المعدنية. ودعت القطاع الخاص إلى التوجه نحو الاستثمار فى القطاع الصناعي.. معربة عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم والاستشارات فى هذا المجال 
وكشفت الدكتورة المسند ان المنظمة تعد لحملة ترويجية إقليمية ودولية في وسائل الإعلام المختلفة تتضمن إعلانات ولقاءات بالإضافة إلى توجيه دعوات شخصية لأكثر من 50 ألفا من الصناعيين ورجال الأعمال. 
جدير بالذكر ان مؤتمر الصناعيين يصاحبه للمرة الأولى معرض دولي يعنى بجميع مستلزمات الصناعيين الخليجيين، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من الآلات والمعدات والتجهيزات، إلى الخدمات والتمويل، كما يقام بشكل متزامن مع المؤتمر معرض دولي متخصص، هو المعرض العالمي للمناولة والشراكة الصناعية، قطاع البتروكيماويات والبلاستيك، وهو التجمع الرئيس لأقطاب صناعات البتروكيماويات والبلاستيك. يقام هذا المعرض ليجمع تحت مظلة واحدة جميع المصنعين والموردين الذين يرغبون في الوصول إلى متخذي القرار الرئيسيين في صناعات البتروكيماويات والبلاستيك وعقد اتفاقات شراكة ديناميكية وترتيبات مناولة مع شركات دولية لديها الدراية الفنية لخلق قيمة مضافة للمنتجات المحلية، بغرض تحسين المخرجات الصناعية، وستتخلل المؤتمر اجتماعات ثنائية بين مؤسسات خليجية وموردين دوليين. فقد قلبت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية الانحسار الاقتصادي العالمي لمصلحة المصانع الخليجية، وأنشأت شبكة إمداد دولية تشمل أكثر من أربعين دولة لخدمة مستلزماتها الشرائية، مستفيدة من رغبة الموردين الدوليين في بيع منتجاتهم بأسعار مخفضة، بسبب الأزمة العالمية، مما يضمن للمؤسسات الخليجية الشارية أفضل الفرص. 
ومن المتوقع مشاركة أكثر من أربعمائة عارض دولي وسبعمائة صناعي خليجي في المؤتمر، وعقد أكثر من ألفي إجتماع ثنائي، وحضور أكثر من خمسة آلاف زائر، مما سيشكل الحدث الأبرز في تاريخ الصناعة الخليجية. 
ويهدف مؤتمر الصناعيين الذى يعقد كل عامين إلى استشراف مستقبل الصناعة الخليجية خلال السنوات العشر القادمة وتحديد آليات ربط واندماج القطاع الصناعي الخليجي بالشراكات العالمية الأكثر جدوى لمستقبل المنطقة. ويبحث المشاركون واقع الصناعة الخليجية اليوم من حيث السياسات والاستراتيجيات والبنية التحتية ودرجة الاندماج والتشابكات الصناعية والأسواق والشركاء ووضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاستمرار في دعمها وخاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة. كما يتطرق المؤتمر إلى التحديات التي تواجه الصناعات الخليجية مثل رفع الكفاءة التنافسية والارتباط بالأسواق العالمية والبحث والتطوير والمعرفة التقنية الصناعية وتطوير الكفاءة البشرية الصناعية. 
هذا وقد تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية فى دول المجلس عتبة 100 مليار دولار ومن المتوقع زيادة تلك الاستثمارات خلال السنوات العشر القادمة. 
ويعلق منظمو المؤتمر آمالا كبيرة على نتائج المؤتمر لاسيما ما يتعلق منها بتطوير وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل أزمة اقتصادية عالمية خانقة حيث تبرز اهمية الصناعة كخيار استراتيجي لدول المجلس فى ظل تقلبات اسواق النفط العالمية وارتفاع وتيرة المطالبة بايجاد بدائل للطاقة فى الدول الصناعية. 

د. المسند: 75% من خطة "جويك" موجهة للوزارات ..العطية: لابد من سقف زمني لمفاوضات التجارة الخليجية الأوروبية 
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان دولة قطر رسمت خارطة صناعية ضخمة ومشاريعها لن تتوقف حتى فى ظل الكساد العالمي الراهن، مشيرا الي أن مثل هذه الظروف مرت علينا خلال أزمة الاقتصاديات الآسيوية أواخر تسعينيات القرن الماضي حينما هبطت اسعار النفط والبتروكيماويات لكننا اثبتنا قدرة على المواجهة. 
واضاف سعادته في تصريحات صحفية خلال تدشين شعار مؤتمر الصناعيين الخليجيين الثاني عشر ان دولة قطر خاصة ودول الخليج عامة اصبحت لاعبا اساسيا ومنافسا قويا فى سوق البتروكيماويات، وتصدر منتجاتها إلى اكثر من 40 دولة. 
وبخصوص تداعيات الازمة المالية العالمية على الصناعة في قطر والمنطقة، اوضح العطية ان هناك العديد من المصانع على مستوى العالم قد اضطرت إلى اغلاق ابوابها او تخفيض الانتاج بسبب التكلفة والركود الاقتصادي، اما نحن في قطر فلم نتأثر بل على العكس تماما هناك توسعات لدينا في هذا المجال، فسوف نبني اكبر مصنع ايثيلين في راس لفان، وسوف يزود بثلاثة مشاريع اساسية، وكذلك التوسع في شركة قطر للبتروكيماويات ويطلق عليه المشروع الثالث، مشيرا الى ان هناك مشاريع ضخمة قادمة فى مجال الصناعات البتروكيماوية بالدولة يبلغ حجم الاستثمارات فيها بلايين الدولارات.. لافتا إلى نجاح قطر فى تسويق منتجاتها فى هذا المجال. 
وقال العطية ان دولة قطر وفى ظل اهتمامها بالقطاع الصناعي تبني حاليا اكبر مصنع للألمنيوم الذى سيبدأ الانتاج مطلع العام المقبل 2010.. لافتا إلى أن قطر ستصبح من اكبر المنتجين للألمنيوم وستصدر الجزء الأكبر من الانتاج إلى الخارج وجزء للاستهلاك المحلي مما سيضع دولة قطر على خريطة كبار المنتجين للألمنيوم في العالم. 
وقال العطية ان المنظمة قد لعبت دورا ايجابيا ومحوريا طوال السنوات السابقة ونحن في وزارة الطاقة والصناعة في قطر كلفنا المنظمة في عدة مناسبات بأن تقوم بعمل دراسات للوزارة متعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. 
وشدد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة على ضرورة وضع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاجندة محددة وسقفا زمنيا لمفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي فى حال استئنافها، خاصة بعد العراقيل العديدة التي كان الجانب الأوروبي يضعها امام مفاوضاتنا معهم خلال الـ"20" عاما الماضية. 
وأضاف: "أنصح المفاوضين الخليجيين بضرورة الاصرار على التفاوض وفق اجندة ووقت محددين حتى لا تضيع عشرون سنة أخرى فى المفاوضات او ندخل فى مفاوضات إلى الأبد، مشيرا إلى ضرورة الا تخضع المفاوضات لأجندة خاصة او تدخل فيها موضوعات غير منطقية وليس لها علاقة بالتجارة الحرة، لافتا إلى ان الاوروبيين احيانا يدخلون مواضيع سياسة واحيانا يستغلون حقوق الانسان فى التفاوض". 
وأوضح العطية ان الأوروبيين متخوفون من القدرة التنافسية للصناعات البتروكيماوية الخليجية ويريدون الحماية بكل الطرق.. مبينا ان بعض الدول تؤمن بالتجارة الحرة وترغب في اسواق مفتوحة لكن عند المفاوضات تضع الكثير من العراقيل وهذا ما دعا دول مجلس التعاون إلى ايقاف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بعد نحو عشرين عاما من بدئها. 
وفي رده علي سؤال عما اذا كان متفائلا بمستقبل المفاوضات الخليجية مع الاتحاد الاوروبي فى حال استئنافها، شدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة على اهمية الشراكة الخليجية مع الاوروبيين، خصوصا ان السوق الاوروبية سوق كبيرة جدا ونحن نتطلع لها في دول التعاون وفق اتفاقية تضمن مصلحة الجانبين، لافتا إلى ان تجربة المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي غير مشجعة، حيث انه كلما اقتربنا من التوقيع على الاتفاقية يفاجئونك بطرح مواضيع اخرى ليس لها علاقة بموضوع المفاوضات، وهذا نوع من التكتيك ومحاولة منهم لعمل نوع من الحمائية لمنتجاتهم بسبب ضغط اللوبي الصناعي هناك لانهم يعتقدون ان البتروكيماويات الخليجية منافسة. 
من جهتها اكدت الدكتورة لولوة المسند الأمين العام بالانابة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" ان المنظمة هي التي كانت وراء الاستراتيجية الصناعية الاولى لدول مجلس التعاون في عام 1985م، وهي ايضاً التي كانت وراء الاستراتيجية الصناعية لدول المجلس في عام 1999م، مشيرة إلى ان المؤتمر هذا العام سيناقش عمليات التطوير المستمرة للاستراتيجية الصناعية القائمة وتطويرها، واضافت ان نسبة كبيرة من خطة المنظمة بنسبة "75%" موجهة لوزارات الصناعة بدول المجلس، والباقي موجه للقطاع الخاص، فهناك الكثير من الدراسات تتعلق بفرص الاستثمار الصناعي تتعلق بتنظيم المناطق الصناعية، والحوافز المقدمة للصناعات المختلفة، والاستثمار في مجال الصناعة، مشددة على ان المنظمة تتطلع للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الخليجي. 
من جانبه قال السيد بشير الكحلوت رئيس وحدة التحليل الاقتصادي وبرامج الدول بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية انه وفي كل المؤتمرات السابقة كانت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تستشعر احتياجات القطاع الصناعي الخليجي، ومن ثم تنظم شعار المؤتمر وجلساته بما يخدم تلك الاحتياجات. 
وأكد أننا اليوم ونحن نواجه أزمة اقتصادية عالمية تستشعر المنظمة أهمية التخطيط للمستقبل على هدى من التجارب السابقة وفي ظل المتغيرات والمستجدات في عالم سريع التغير، ولذلك كان شعار المؤتمر الثاني عشر" مستقبل الصناعة في دول مجلس التعاون، رؤية لعام 2020 ". 
وتركز جلسة العمل الأولى في المؤتمر على مناقشة استراتيجيات التصنيع من أجل المساعدة في بلورة الأهداف والسياسات ومعايير قياس الأداء في العقد القادم، كما تناقش جلسات العمل الأخرى عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه القطاع الصناعي وفرص التمويل المتاحة في ظل الأزمة العالمية، فضلا عن استعراض تفصيلي لواقع الصناعات بشقيها الخفيفة والمتوسطة والصناعات الثقيلة المعدنية منها والبتروكيماوية، وذلك بحثا عن كل ما هو جديد، ومن أجل بناء المزيد من التحالفات والشراكات الاستراتيجية. 
ويشمل مؤتمر الصناعيين للمرة الأولى معرضا دوليا يعنى بجميع مستلزمات الصناعيين الخليجيين. 

